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لجنة حقوق الطفل
		قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بشأن البلاغ رقم 162/2021[footnoteRef:1]* [footnoteRef:2]** [1: *	اعتمدته اللجنة في دورتها التاسعة والتسعين (12-30 أيار/مايو 2025).]  [2: **	شارك في دراسة البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم: سوزان أهو، وثويبة البرواني، وهند الأيوبي الإدريسي، وماري بيلوف، ورينشن شوفيل، وروزاريا كوريا، وتيموثي إيكيسا، وبراغي غودبراندسون، وماريانا إياناشيفيتشي، وصوفي كيلادزي، وسيفاس لومينا، وفيث مارشال - هاريس، وبنيام داويت مزمور، وأيساتو ألاساني صديقو، وزينبو طالب موسى، وبينوا فان كيرسبيلك.
	عملاً بالمادة 8(1)(أ) من النظام الداخلي للجنة المعتمد بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، لم يشارك فيليب جافي في دراسة هذا البلاغ. ولم تشارك جوليانا سكيري فيرانتي أيضاً في دراسة هذا البلاغ.] 

بلاغ مقدم من:	س. ك. (يمثلها المحامي بوريس فيكستروم)
الشخص المدعى أنه الضحية:	ت. أ.
الدولة الطرف:	سويسرا
تاريخ تقديم البلاغ:	21 تشرين الأول/أكتوبر 2021 (تاريخ الرسالة الأولى)
تاريخ اعتماد القرار:	19 أيار/مايو 2025
الموضوع:	ترحيل طفل ووالدته إلى كوسوفو
المسائل الإجرائية:	استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ وعدم إثبات الادعاءات؛ وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات؛ وإجراء آخر
المسائل الموضوعية:	عدم الإعادة القسرية؛ ومصالح الطفل الفضلى؛ والتعليم؛ والتدخل في الحياة الأسرية؛ وفصل الأطفال عن الوالدين؛ ومستوى المعيشة
مواد الاتفاقية:	3 و12 و16 و37
مواد البروتوكول الاختياري:	7(ج) و(د) و(و)
1-1	صاحبة البلاغ هي س. ك.، المولودة في عام 1979، وهي من مواطني صربيا، وتمثل ابنها ت. أ.، المولود في عام 2011. وتدعي أن سويسرا، ستنتهك حقوق ابنها المحمية بموجب المواد 3 و12 و16 و37 من الاتفاقية بترحيلهما إلى كوسوفو. ويمثل صاحبة البلاغ محام. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدولة الطرف في 24 تموز/يوليه 2017.
1-2	وفي 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، رفضت اللجنة، من خلال فريق العمل المعني بالبلاغات، طلب صاحبة البلاغ اتخاذ تدابير مؤقتة وتعليق ترحيلهما إلى كوسوفو.
		الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1	في 5 آذار/مارس 1999، فرت صاحبة البلاغ من النزاع في كوسوفو وتقدمت بطلب لجوء في سويسرا. ورُفِض طلبها، ولكنها مُنحت حماية ثانوية. وفي 7 شباط/فبراير 2008، مُنِحت تصريح إقامة (التصريح باء). واستقرت في جنيف، حيث عملت في محطة وقود حتى تموز/يوليه 2009، عندما فقدت عملها. وفي 13 أيلول/سبتمبر2011، أنجبت صاحبة البلاغ ت. أ. من علاقتها بـ ف. وإ.، وكرست نفسها لرعاية ابنها طوال الوقت. وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر2013، أدينت بتهمة بيع سلع مسروقة وفُرِض عليها دفع غرامة([footnoteRef:3]). وفي 31 آذار/مارس 2015، حُكم على ف. إ. أن يدفع نفقة شهرية لصاحبة البلاغ([footnoteRef:4]). [3: ()	تدعي صاحبة البلاغ عدم وجود أي سوابق جنائية أخرى لها. ومع ذلك، فإن الرسالة الصادرة عن مكتب الكانتون للسكان والهجرة بتاريخ 30 آب/أغسطس 2019 تشير إلى أن صاحبة البلاغ تخضع لعدة تحقيقات.]  [4: ()	تدعي صاحبة البلاغ أن ت. أ. ووالده بدأ يلتقيا كل أسبوعين، وأنه، وفقاً لها، نشأت بينهما علاقة عاطفية وثيقة. ويستند هذا الادعاء إلى رسالة من الأب مؤرخة 20 تموز/يوليه 2021، إلا أن صاحبة البلاغ ذكرت خلال جلسات المحكمة أن ابنها لم ير والده قط.] 

2-2	وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2014 ثم في 2 أيار/مايو 2016، حذر مكتب الكانتون للسكان والهجرة صاحبة البلاغ من إمكانية إلغاء تصريح إقامتها لأنها تعتمد على المساعدة الاجتماعية وحثها على بذل كل ما في وسعها لوقف اعتمادها عليها. وفي 30 آب/أغسطس 2019، أخطر المكتب صاحبة البلاغ برفضه تجديد تصريح إقامتها بسبب اعتمادها على المساعدة الاجتماعية من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2010 إلى آب/أغسطس 2019، مقابل مبلغ 579 308 فرنكاً سويسرياً. ووفقاً للمكتب، على الرغم من أن ت. أ. كان يذهب إلى المدرسة في سويسرا، إلا أنه كان يبلغ من العمر 8 سنوات في ذلك الوقت ولم يكن مندمجاً لدرجة أنه لم يتمكن من التكيف بسهولة في كوسوفو. وبناء على طلب المكتب، أكدت صاحبة البلاغ أن ابنها لم ير والده قط([footnoteRef:5]). [5: ()	بيان مؤرخ 17 آذار/مارس 2016.] 

2-3	وفي 30 أيلول/سبتمبر 2019، استأنفت صاحبة البلاغ، بحجة أن الترحيل سيكون مخالفاً لمصالح ابنها الفضلى وسيقطعه تماماً عن الحياة والعالم الذي بناه في جنيف، وأنه سيواجه صعوبة بالغة في الاندماج في كوسوفو لأنه لا يتحدث اللغة وأن الترحيل سيسبب له صدمة نفسية. وأوضحت أن الصرب يمثلون أقلية في كوسوفو وأن هناك توترات إثنية. وفي 3 شباط/فبراير 2020، رفضت المحكمة الإدارية الابتدائية في جنيف الاستئناف، مشيرة إلى أن صاحبة البلاغ لم تبذل أي جهود حقيقية للعثور على عمل بينما كان ابنها البالغ من العمر 8 سنوات يذهب إلى المدرسة وكان لديه مكان في روضة أطفال منذ آب/أغسطس 2014. وأقرت المحكمة بأن ابنها قد يواجه بعض الصعوبات إذا عاد، ولكنها أيدت منطق مكتب الكانتون للسكان والهجرة بأن اندماجه في سويسرا لم يكن مكثفاً بما فيه الكفاية ليكون عميقاً أو لا رجعة فيه. وعلى الرغم من أنه لا يتحدث سوى الفرنسية، إلا أن ت. أ. رافق والدته إلى كوسوفو لفترات تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، لذا لا ينبغي أن تكون اللغة غريبة عليه تماماً. ويمكنه تعلمها بمساعدة والدته وجدته. وأشارت المحكمة إلى أن ت. أ. لم يكن يعيش مع والده، الذي كان يحمل تصريح إقامة دائمة، ولم تكن تربطه به علاقة وثيقة، لذا لا يمكنه الاحتجاج بالمادة 8 من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). وأحاطت المحكمة علماً بقرار مكتب الكانتون للسكان والهجرة الصادر في 30 آب/أغسطس 2019، والذي يقضي بوجوب طرد أفراد الأقلية الصربية إلى كوسوفو. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار.
2-4	وفي 16 حزيران/يونيه 2020، أيدت الدائرة الإدارية لمحكمة العدل بجنيف القرار السابق، معتبرة أن اندماج ت. أ. في كوسوفو سيكون صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً في سنه. ورغم أن صاحبة البلاغ اعترضت على أن زياراتها لكوسوفو استمرت طوال فترة التأشيرات، فقد رأت المحكمة أنه كان بإمكان الطفل إقامة علاقة مع جدته وأفراد آخرين من أسرته خلال هذه الزيارات، في حين أنه لا تربطه أي علاقات أسرية في سويسرا لأنه لم ير والده قط. واستأنفت صاحبة البلاغ هذا القرار، مكررة حججها.
2-5	وفي 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020، أيدت المحكمة الاتحادية العليا تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على قضية صاحبة البلاغ. ومع ذلك، وبينما أقرت المحكمة بوجوب مراعاة المصالح الفضلى للطفل في الحفاظ على اتصال وثيق بوالديه، على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل، عند تحديد تناسب التدبير المتخذ بموجب المادة 8(2) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فقد لاحظت أن صاحبة البلاغ لم تندمج في المجتمع، سواء مهنياً أو اجتماعياً، على الرغم من وجودها الطويل الأمد. ولاحظت أن الطفل لم يكن له حق إقامة خاص به، بل حق يعتمد على والدته. وبما أن صاحبة البلاغ لم يعد لها حق الإقامة، فقد انتهى حق الطفل في الإقامة أيضاً. وخلصت المحكمة إلى عدم وجود انتهاك للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
2-6	وفي 30 نيسان/أبريل 2021، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 1 تموز/يوليه 2021، رفضت المحكمة الطلب لأنه ليس مدعوماً بأدلة، في قرار غير مسبب بعدم المقبولية صادر عن قاض واحد. وتدعي صاحبة البلاغ أن الطلب المقدم إلى المحكمة لا يمثل "القضية نفسها" لأنه يتعلق بوضعها، وليس بوضع ابنها، ولأنها لم تتحجج بحقوق الطفل المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
2-7	وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021، طلبت صاحبة البلاغ إعادة النظر في قرار إلغاء تصريح إقامتها. ولا يُطبق تعليق تلقائي بناء على هذا الطلب، ومن غير المرجح أن يكتب له النجاح، نظراً لأن صاحبة البلاغ فقدت عملها مؤخراً، وبسبب إلغاء تصريح إقامتها من الفئة باء، فإنه لم يعد مصرحاً لها بالعمل بأجر، وهي تتلقى مرة أخرى مساعدة اجتماعية.
		الشكوى
3-1	تدعي صاحبة البلاغ انتهاك حقوق ت. أ. بموجب المادة 3(1) من الاتفاقية، على أساس أن المحاكم المحلية لم توضح كيف يتوافق الترحيل مع مصالحه الفضلى. ولم يستشهد مكتب الكانتون للسكان والهجرة ومحاكم الدرجة الأولى والثانية بمفهوم "مصالح الطفل الفضلى" في قراراتهم. ولم يقوموا إلا بتحليل حق صاحبة البلاغ في احترام حياتها الخاصة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكنهم لم يأخذوا في الاعتبار حقوق ت. أ. بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وفي الأساس، أثارت صاحبة البلاغ ادعاءات بموجب المواد 3 و16 و37 من الاتفاقية. وادعت أن الترحيل سيؤثر على الصحة العقلية لت. أ. لأنه وُلِد في سويسرا، التي عاش فيها طوال حياته؛ وتوجد مدرسته ومعلميه وأصدقائه في جنيف؛ وسيواجه صعوبات بالغة في الاندماج في كوسوفو، كونه من أصل صربي ولا يتحدث أياً من اللغتين الرسميتين؛ وأنه سيقع ضحية للمضايقة والتمييز بسبب انتمائه للأقلية الصربية. ولا تظهر قرارات الكانتون أن هذه الاعتبارات قد وضعت في الاعتبار قبل اتخاذ قرار ترحيل ت. أ.، بل ركزت على صغر سنه، مما سيساعده على الاندماج بسهولة نسبية في بيئة جديدة. وتؤكد صاحبة البلاغ أن قضيتها ليست حالة معزولة، إذ إن هناك أوجه قصور في تطبيق الدولة الطرف للمادة 3 من الاتفاقية في مجالي الهجرة والطرد([footnoteRef:6]). [6: ()	قضية إ. أ. وو. أ. ضد سويسرا (CRC/C/85/D/56/2018)، الفقرة 7-3؛ انظر أيضاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية م. ب. إ. ف. وآخرون ضد سويسرا، الطلب رقم 3910/13، الحكم، 8 تموز/يوليه 2014، الفقرة 57؛ والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية الغاتيت ضد سويسرا، الطلب رقم 56971/10، الحكم، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، الفقرتان 52 و53.] 

3-2	وتدعي صاحبة البلاغ أيضاً انتهاك حقوق ت. أ. بموجب المادة 12 من الاتفاقية لأنه لم يتم الاستماع إليه على الرغم من أنه كان يبلغ من العمر 10 سنوات ووُلِد في جنيف وعاش فيها طوال حياته.
3-3	وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك المادة 16 من الاتفاقية، لأن الترحيل يعني "اقتلاع" ت. أ. من سويسرا، البلد الذي يعتبره موطنه، حيث يوجد أصدقائه وعلاقاته الاجتماعية والثقافية، وحيث يواصل تعليمه. وسيشكل هذا الاقتلاع تدخلاً في حياته الأسرية، إذ سيقطع علاقته بوالده، المقيم بصفة دائمة في سويسرا، والذي تربطه به رابطة عاطفية وثيقة وعلاقات مالية منتظمة.
3-4	ووفقاً لصاحبة البلاغ، فإن ترحيل ت. أ. سيشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 37 من الاتفاقية، لأنه سيواجه التمييز والمضايقة والعنف الإثني في كوسوفو لانتمائه إلى الأقلية الصربية. ويزداد ضعفه لأنه طفل لا يتحدث الصربية ولا الألبانية، وليس لديه أي معرفة ثقافية أو روابط اجتماعية أو أسرية سوى والدته لمساعدته. وستكون تجربته في هذه البيئة الغريبة والعدائية صادمة، وهناك خطر حقيقي من إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه به.
		ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية
4-1	أشارت الدولة الطرف، في ملاحظاتها المؤرخة 25 نيسان/أبريل 2022، إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أعلنت عدم مقبولية طلب صاحبة البلاغ. وفي ضوء جميع الأدلة المعروضة عليها، خلصت المحكمة إلى أن الوقائع التي تم الإبلاغ عنها لم تكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو البروتوكولات الملحقة بها. ورأت أن ادعاءات صاحبة البلاغ، ولا سيما الادعاء القائم على انتهاك المادة 8 من الاتفاقية المذكورة (الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية)، لا أساس لها من الصحة بموجب المادة 35 (الفقرة 3(أ)) من الاتفاقية المذكورة. وفيما يتعلق بمسألة ما إذا كان هذا البلاغ يتعلق بنفس المسألة التي يتناولها الطلب المقدم إلى المحكمة، ترى الدولة الطرف أنه بما أن مثل هذا الطلب قد قُدِّم، فإن على صاحبة البلاغ أن تثبت أن الأمر ليس كذلك. فالتأكيدات غير المدعومة لا تكفي لتقديم مؤشرات موثوقة على الادعاءات المثارة. ولم تدرج صاحبة البلاغ الطلب في ملف القضية. وبما أنه لم يجر إبلاغ الدولة الطرف بالطلب لإبداء ملاحظاتها، فإنها ليست على علم بمحتواه. ومن غير المعقول أن صاحبة البلاغ لم تثر أمام المحكمة جميع الأدلة المتاحة لها، بما في ذلك تلك التي عرضتها على اللجنة. ولا تنطوي القضية الحالية على أي تعقيد، وقد ظلت الادعاءات المطروحة مماثلة إلى حد كبير طوال مراحل الإجراءات. وكون ضمانات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا تتعلق صراحة بحقوق الطفل لا يكفي لإثبات الفرق بين الإجراءات، لأن المحكمة تنظر بانتظام في قضايا من منظور حقوق الطفل. وتشير المحكمة بانتظام إلى المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل عند النظر في مدى توافق ترحيل الطفل إلى بلده الأصلي([footnoteRef:7]) مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويجب التسليم بأن الطلب الموجه إلى المحكمة يتعلق بنفس مسألة البلاغ المقدم إلى اللجنة. [7: ()	المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قضية الغاتيت ضد سويسرا، الفقرة 46 وما يليها.] 

4-2	وتشير صاحبة البلاغ إلى قرار صادر عن لجنة مناهضة التعذيب، رأت فيه أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يسمح، دون بيان أسباب عدم المقبولية، بإجراء تقييم لمدى نظر المحكمة في جوهر القضية، ولا يشكل عائقاً أمام إعادة النظر فيها([footnoteRef:8]). بل على العكس، خلصت المحكمة في القضية الحالية إلى أنه "في ضوء جميع المواد المتاحة لديها، لا تكشف الوقائع التي تم الإبلاغ عنها عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية أو البروتوكولات الملحقة بها. ويترتب على ذلك أن هذه الادعاءات لا تستند بوضوح إلى أسس سليمة وفقاً للمادة 35 (الفقرة 3(أ)) من الاتفاقية". وأشارت المحكمة إلى السبب الذي أدى إلى إعلان عدم مقبولية الطلب، المتعلق بالمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هو كونه ظاهر البطلان. [8: ()	 د. ز. ضد سويسرا (CAT/C/71/D/790/2016)، الفقرة 9-1.] 

4-3	ووفقاً لممارسات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يستند رفض الطلب لكونه ظاهر البطلان إلى دراسة لأسسه الموضوعية. ويمكن تصنيف الادعاءات التي لا تستند بوضوح إلى أسس سليمة في أربع فئات مميزة، وهي ادعاءات "الدرجة الرابعة"، والادعاءات التي لا يوجد فيها انتهاك واضح أو ظاهر، والادعاءات غير المثبتة بأدلة، وأخيراً الادعاءات الملتبسة والوهمية. وفيما يتعلق بالفئة الثانية، ترى المحكمة أن الطلب يكون ظاهر البطلان عندما تكون ادعاءات مقدم الطلب، التي تستوفي جميع الشروط الشكلية للمقبولية، والمتوافقة مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي لا تشكل دعوى درجة رابعة، ولكنه مع ذلك لا يكشف عن أي انتهاك للحقوق التي تكفلها تلك الاتفاقية. وبناء على هذه الفرضية، يتمثل نهج المحكمة في النظر في الأسس الموضوعية للادعاء، والتوصل إلى عدم وجود أي انتهاك ظاهر، وإعلان هذا الادعاء غير مقبول. وقد نظرت المحكمة بالفعل في الأسس الموضوعية للقضية، وبناء عليها أعلنت عدم مقبولية الطلب. ولذلك يتعين إعلان طلب صاحبة البلاغ غير مقبول تطبيقاً للمادة 7(د) من البروتوكول الاختياري.
4-4	وتلاحظ الدولة الطرف عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالجانب الإجرائي من المادة 3 والمادة 12 من الاتفاقية، حيث تدفع بأن السلطات لم تتح لت. أ. فرصة الاستماع إليه، ولم تجر معه مقابلة شخصية أثناء الإجراءات، وعلى أساس أن السلطات، كما تدفع، لم توضح كيف يكون طرد ت. أ. متوافقاً مع المصالح الفضلى للطفل. ويتضح من مراسلات صاحبة البلاغ المقدمة إلى مختلف السلطات المحلية أنها لم تثر هذه الادعاءات، حتى من حيث الجوهر، أمام أي من هيئات الاستئناف الثلاث التي نظرت في القضية الحالية. وبالتالي، يجب إعلان عدم مقبولية الادعاءات المعنية لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وأن ادعاء صاحبة البلاغ في هذا الصدد يقارب سوء النية. وعلى الرغم من أنه أتيحت فرصة لصاحبة البلاغ لعرض جميع حججها أمام أربعة جهات، إلا أنها لم تول أهمية تذكر لوضع ت. أ. الخاص. ففي استئنافها بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019 أمام المحكمة الإدارية الابتدائية في جنيف، خُصص أقل من أربعة أسطر من أصل أربع صفحات مخصصة للقسم القانوني من مذكرة الرد للصعوبات التي سيواجهها ت. أ.، في رأيها، إذا تم ترحيله إلى كوسوفو.
4-5	وفيما يتعلق بالمادة 3 من الاتفاقية، تشير الدولة الطرف إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أشارت بالفعل إلى هذا الحكم. والسؤال الذي يُطرح فيما يتعلق بالجانب الإجرائي لهذه المادة ليس معرفة ما إذا كانت السلطات قد ذكرت هذا الحكم صراحة في قراراتها، بل النظر فيما إذا كانت وضعت في الاعتبار على النحو المناسب مختلف جوانب مصالح الطفل الفضلى في القرارات الصادرة. ومع ذلك، كان هذا هو الحال بالفعل في هذه الحالة، ولا سيما من منظور تناسب الإجراء وتوافقه مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي قراره الصادر بتاريخ 30 آب/أغسطس 2019، رأى مكتب الكانتون للسكان والهجرة أنه على الرغم من أن ت. أ. كان يدرس في سويسرا، إلا أنه لا يزال صغيراً. ولذلك، لم يكن اندماجه قد بلغ درجة متقدمة بحيث لن يكون قادراً على إعادة التأقلم مع وطنه ونظام تعليمي مختلف. وصغر سنه وقدرته على التكيف عنصران سيمكنانه من التكيف مع هذا التغيير. وتتعلق عناصر أخرى من القرار، بشكل غير مباشر، بوضع ت. أ. في حالة ترحيله، ولا سيما اندماج صاحبة البلاغ اجتماعياً وثقافياً في بلدها الأصلي، ووجود والدتها هناك. واتصل المكتب بأمانة الدولة للهجرة لمعرفة الوضع العام للأقلية الصربية في كوسوفو، والتي رأى بناء عليه وجوب الترحيل.
4-6	ونظرت المحكمة الإدارية الابتدائية في جنيف في الوضع الخاص لـ ت. أ. في حكمها الصادر في 3 شباط/فبراير 2020. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الفقرة التالية:
	فيما يتعلق بالابن [ت. أ.]، فقد وُلِد في سويسرا. ويبلغ من العمر 8 سنوات، وهو في الصف الرابع الابتدائي، ويبدو مندمجاً بشكل جيد. ومع ذلك، فهو في هذه المرحلة يكتسب بشكل رئيسي معارف عامة سيتمكن من تطبيقها بشكل جيد في بلده الأصلي. ودون التقليل من الصعوبات التي سيواجهها عند عودته، ترى المحكمة، في ضوء جميع الأدلة المقدمة في القضية، أن عملية اندماجه لم تبلغ بعد درجة العمق والمستوى الذي لا رجعة عنه التي تجعل من غير الممكن التفكير في عودته إلى بلده الأصلي. وحتى بافتراض أن [ت. أ.] لا يتحدث سوى الفرنسية، تجدر الإشارة إلى أنه رافق والدته في عدة مناسبات إلى [ج.] لإقامات تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر. ولا بد أن لغة والدته الأم ليست غريبة عليه تماماً. فصغر سنه ومستوى تعليمه الدراسي يسهلان تعلمه للغة، وسيكتسب بسرعة مستوى يمكنه من الاندماج في الحياة الاجتماعية والمدرسية، بمساعدة والدته وجدته.
	وأشارت المحكمة إلى أن صاحبة البلاغ حافظت على روابط أسرية في بلدها الأصلي، وأنها لا تزال شابة. وبفضل صحتها الجيدة وإتقانها للغة الفرنسية، ستتمكن من إعادة الاندماج واستخدام مهاراتها اللغوية لإيجاد عمل بسهولة أكبر. وأشارت المحكمة إلى أن والد ت. أ. ملزم بالمساهمة بمبلغ 500 فرنك سويسري شهرياً في إعالته، وهو مبلغ يقارب متوسط الراتب الشهري في كوسوفو.
4-7	ونظرت محكمة العدل بجنيف في جميع عناصر القضية بالتفصيل. ولاحظت أن صاحبة البلاغ لم تذكر شيئاً عن حياة والدها وإخوانه وأخواته، مع أنها أشارت إلى أنهم كانوا يعيشون في كوسوفو وقت تقديمها طلب اللجوء في عام 1999. وإذا كانت التغييرات التي طرأت على كوسوفو أثناء غيابها لن تجعل إعادة اندماجها هي وت. أ. دون عقبات، إلا أنها لن تمنعهما بأي حال من الأحوال من إعادة الاندماج. وأشارت المحكمة إلى أن فرص صاحبة البلاغ في إعالة نفسها وت. أ. بالعمل بأجر لن تقل عن فرصها في سويسرا، وأنها تستطيع الاعتماد على دعم أسرتها، وخاصة والدتها، التي ظلت على اتصال منتظم بها طوال فترة إقامتها في سويسرا، والتي لم تدع أنها تعاني من مرض مزمن. أما بالنسبة لوضع ت. أ. الخاص، فقد أخذته المحكمة في الاعتبار على النحو التالي:
	يبلغ من العمر 9 سنوات تقريباً، ومن المؤكد أنه وُلِد في جنيف حيث أكمل حتى الآن تعليمه الإلزامي بالكامل. ولم يبدأ بعد مرحلة المراهقة، وهي فترة مهمة في التطور الشخصي والأكاديمي والمهني غالباً ما تترتب عليها زيادة الاندماج في بيئة محددة. ولا يوجد شك في أنه حافظ على صلة بأسرته في كوسوفو، وعلى أي حال جدته لأمه، بالنظر إلى الطلبات الثلاثة للحصول على تأشيرات العودة التي قدمتها والدته على التوالي في آب/أغسطس 2017 ثم في شباط/فبراير وحزيران/يونيه 2019، خلال العطلات المدرسية. وقد طُلبت جميع هذه التأشيرات لمدة شهرين وحتى ثلاثة أشهر. وحتى لو لم تقض الأم والطفل كامل مدة هذه التأشيرات في [ج.]، كما أدُعي، فإن الطفل استطاع تكوين روابط مع جدته لأمه، وحتى مع أفراد آخرين من أسرة [س. ك.]. وعلى العكس من ذلك، لم يكن لهذا الطفل أي علاقة مع العضو الوحيد من أسرته المقيم في سويسرا، وهو والده، الذي لا يعرفه. وتؤكد صاحبة البلاغ على أن ابنها لا يتحدث لغة كوسوفو، وهي نفسها لا تتحدثها. وفي سن العاشرة تقريباً، لا يبدو أن تعلم لغة ما يشكل عائقاً لا يمكن التغلب عليه أمام طفل في المرحلة الابتدائية، إذ يتمتع الأطفال بقدرة كبيرة على التكيف. ورغم أن إعادة اندماج الأم وابنها في كوسوفو واستمراره في الدراسة في هذا البلد يشكلان بلا شك تغيراً كبيراً، إلا أن إعادة الاندماج والدراسة غير معرضين للخطر فيما يبدو.
4-8	أما المحكمة الاتحادية العليا (الدرجة الثالثة)، فقد اكتفت بتسليط الضوء على جوانب مهمة معينة، مشيرة إلى تقييم السلطة الأدنى. وبالنظر إلى أن المحكمتين المعروض أمامهما القضية قد نظرتا بشكل مفصل ودقيق في مختلف جوانب القضية، وأكدتا تقييمهما، فلا يمكن انتقاد هذا النهج.
4-9	وتشير الدولة الطرف إلى أن ادعاءات صاحبة البلاغ صيغت بطريقة عامة للغاية، ويجب اعتبارها بدون أساس بشكل واضح بموجب المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري. وتدعي صاحبة البلاغ انتهاك الجانب الموضوعي للمادة 3 من الاتفاقية، على أساس أن السلطات لم تذكرها صراحة إلا مرة واحدة في القرارات المطعون فيها. وتذكّر الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ نفسها لم تشر إلى الاتفاقية طوال الإجراءات المحلية، ولم تعطها وزناً يذكر فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة تحديداً بـ ت. أ. وقد أخذت السلطات في الاعتبار جميع جوانب حالة ت. أ. في إطار النظر في تناسب إجراء الترحيل وتوافقه مع المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ومتجاهلة تقييم السلطات للمصالح، لم تقدم صاحبة البلاغ حجة محددة لعدم توافق ذلك مع المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.
4-10	وتدعي صاحبة البلاغ بأن موطنها الأصلي سيكون الآن جزءاً من كوسوفو، التي لا تتحدث لغتها، ولن يكون هو نفسه الذي غادرته. وتدرك الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ وت. أ. سيواجهان بعض الصعوبات في حال عودتهما. غير أن ت. أ. لا يزال صغيراً. ومن المسلم به عموماً أن الأطفال الصغار يكونون أكثر تعلقاً بمن هم مقربون منهم، ولا سيما والديهم، بينما يزداد التعلق بالبيئة المحيطة بهم أهمية مع بلوغ سن المراهقة. وهذا هو السن الذي يكون فيه تعلم لغات جديدة سهلاً نسبياً، ولا سيما وأن ت. أ. لا يواجه أية صعوبات خاصة، ويمكنه الاعتماد على دعم والدته وجدته وغيرهما من الأشخاص من حوله. وسيكتسب بسرعة مستوى لغوياً كافياً يمكنه من الاندماج في الحياة الاجتماعية والمدرسية. واللغة الصربية معترف بها كإحدى اللغتين الرسميتين في كوسوفو، وتتمتع، بموجب القانون، بنفس مكانة اللغة الألبانية. والعوامل المتعلقة بهوية ت. أ. فضلاً عن أصله الإثني والثقافي لا تجعل الترحيل يبدو غير متوافق مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
4-11	وقد نشأ ت. أ. على يد والدته. وبينما تدعي صاحبة البلاغ أنه يحافظ على اتصال منتظم ووثيق بوالده، فإن هذه الادعاءات لا يمكن تأييدها، إذ ادعت صاحبة البلاغ، طوال الإجراءات، أن ت. أ. لم يكن يعرف والده ولم يره قط. ولا يؤثر ترحيل ت. أ. مع والدته بأي شكل من الأشكال على البيئة الأسرية التي نشأ فيها. ولم تقدم صاحبة البلاغ أي معلومات عن والده وإخوانه وأخواته، وقد زار ت. أ. والدتها في كوسوفو عدة مرات؛ وبالتالي، ستُحفظ البيئة الأسرية في حال ترحيله إلى كوسوفو.
4-12	وبموجب المادة 37 من الاتفاقية، تدعي صاحبة البلاغ أن ت. أ. سيتعرض لأعمال تمييز ومضايقة، وربما عنف إثني بسبب انتمائه إلى الأقلية الصربية في كوسوفو. وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل ملموس يدعم ادعاءاتها بشأن وضع الأقلية الصربية في كوسوفو، وترى أن هذا الادعاء غير مدعوم بأدلة كافية لأغراض المادة 7(و) من البروتوكول الاختياري. ووفقاً لتقدير يستند إلى بيانات من عامي 2010 و2013، يبلغ عدد الأقلية الصربية في كوسوفو حوالي 000 146 شخص، أو أقل بقليل من 8 في المائة من سكان البلد. ويعيش حوالي نصف هؤلاء الأشخاص في شمال وجنوب البلد على التوالي، ويشكلون غالبية السكان في 10 بلديات. وبدعم من الاتحاد الأوروبي، أبرمت كوسوفو وصربيا اتفاقاً في عام 2013 لإنشاء مجتمع للبلديات ذات الأغلبية الصربية في الشمال، تتمتع بالحكم الذاتي في التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والتخطيط المكاني. وتم توقيع العديد من الاتفاقات بشأن إنشاء اتحاد للبلديات الصربية، وفي مجالات الطاقة والاتصالات، وافتتاح جسر ميتروفيتشا. ويحظر دستور كوسوفو التمييز على أساس العرق أو الأصل الإثني ويسمح باعتماد تدابير انتقالية لحماية حقوق الأقليات أو تعزيزها. ويرسي قانون الحماية من التمييز نظاماً شاملاً للحماية من التمييز في كوسوفو، ويعين هيئتين، هما أمين المظالم ومكتب الحوكمة الرشيدة، التابعين لرئيس الوزراء، مسؤولتين عن معالجة قضايا التمييز، وتعزيز المساواة، ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة لمكافحة التمييز. ويتضمن القانون الجنائي أحكاماً تصنف الجرائم المرتكبة بدافع عرق الضحية أو أصله الإثني على أنها "أفعال كراهية".
4-13	وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2021، سُجلت 48 حادثة استهدفت الأقلية الصربية في كوسوفو، على وجه الخصوص إتلاف الممتلكات، والسرقة، واعتداءات جسدية، وتهديدات، وكتابة على الجدران بعبارات مسيئة. وفي أيلول/سبتمبر 2021، أُلقي القبض على عدة أشخاص يشتبه في اعتدائهم على مجموعة من صرب كوسوفو في ميتروفيتشا. وتحسنت إمكانية لجوء الأقلية الصربية إلى العدالة من خلال دمج القضاء في البلديات ذات الأغلبية الصربية في شمال البلد، وإدماج قضاة وموظفين صرب في محاكم أخرى في كوسوفو. ويراقب مكتب مفوض اللغة تنفيذ التشريعات ذات الصلة باللغتين الرسميتين في كوسوفو. ونظراً لحجم الأقلية الصربية، والتدابير المختلفة المتخذة لمكافحة التمييز، وإمكانية حصول صاحبة البلاغ وت. أ. على دعم والدتها وأقاربها الآخرين في حالة عودتهما، فإن الدولة الطرف مقتنعة بأن الترحيل يتوافق مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل من الناحية الأمنية.
4-14	ولا تدعي صاحبة البلاغ أن ت. أ. يعاني من مشاكل صحية أو أنه ضعيف للغاية. وتُظهر تقاريره المدرسية أنه يحقق نتائج جيدة، سواء في المواد التي يدرسها أو فيما يتعلق بسلوكه العام. ولا يُظهر ت. أ. أي ضعف محدد ينبغي مراعاته لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
4-15	ووفقاً للمعايير القانونية الدولية، يضمن القانون الدستوري لكوسوفو حق الأقليات في الحفاظ على ثقافتها وهويتها وتنميتها، بما في ذلك لغتها. ويعد التعليم جانباً مهماً من تشريعات كوسوفو لحماية وتعزيز حقوق الأقليات، بما في ذلك الحق في تلقي التعليم الذي توفره الدولة بلغاتها الخاصة. ويحق لأفراد جميع الطوائف إنشاء وإدارة مؤسساتها التعليمية الخاصة، والتي يتوفر لها الدعم العام. ويعمل حالياً نظامان تعليميان متوازيان في كوسوفو. أحدهما تديره حكومة كوسوفو ويقدم التعليم باللغات الألبانية والتركية والبوسنية. والآخر يعتمد على صربيا ويقدم التعليم باللغة الصربية في ست مقاطعات. ويقدر عدد الطلاب الذين يدرسون في المدارس التي تُدرس باللغة الصربية بنحو 456 17 طالباً، بما في ذلك 60 مدرسة ابتدائية و34 مدرسة ثانوية. ويوجد في مقاطعة بيجا، التي تعيش فيها والدة صاحبة البلاغ، ثلاث مدارس ابتدائية ومدرستان ثانويتان تُدرسان باللغة الصربية. وفي حالة عودة صاحبة البلاغ، فإنها يمكن أن تختار مدرسة تُدرس باللغة الصربية، مما يتيح لها ولوالدتها دعم ت. أ. خلال فترة تأقلمه مع البيئة المدرسية.
4-16	وتذكر الدولة الطرف بأن مبدأ المصلحة الفضلى للطفل لا يمكن أن يطغى بشكل منهجي على المصالح الأخرى، وأن يُلزم بقبول جميع الأطفال للإقامة في دولة ما إذا كان وضعهم فيها أفضل من وضعهم في بلدهم الأصلي. فهو يُلزم، على العكس من ذلك، السلطات بوضع مصالح الأطفال في صميم تقييمها وإيلائها أهمية بالغة. ووفقاً لممارسات المحكمة الاتحادية العليا، لا يجب النظر في وضع أفراد الأسرة بمعزل عن غيرهم، بل في سياق الأسرة ككل، لأن الأسرة تشكل كياناً واحداً. ومن المؤكد أن مشاكل الأطفال تمثل جانباً مهماً من النظر في وضع الأسرة، ولكنها ليست المعيار الوحيد. وقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا مجدداً على ضرورة إجراء تقييم شامل للمصالح المعنية، وبالتالي، النظر فيما إذا كان الترحيل من سويسرا إجراء متناسباً بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة. وتتعارض المصلحة الشخصية لصاحبة البلاغ وت. أ. في البقاء في سويسرا مع المصلحة العامة في أمر الترحيل. فقد كانت صاحبة البلاغ تتلقى مساعدة اجتماعية منذ عام 2010، بلغت قيمتها ما يقرب من 000 310 فرنك سويسري وقت صدور حكم محكمة العدل بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020. ومنذ وصولها إلى سويسرا في عام 1999، لم تعمل هناك إلا من أيار/مايو 2004 إلى 2009، كأمينة صندوق في محطة وقود.
4-17	وقد أظهرت السلطات تسامحاً كبيراً تجاه صاحبة البلاغ، وحذرتها في مناسبات عديدة من عواقب الاعتماد المطول على المساعدة الاجتماعية. ومع ذلك، وبدون أي تدريب، لم تفعل شيئاً منذ عام 2010 باستثناء حضورها لدورات اللغة الفرنسية في عام 2018 ودورة تدريبية لمدة خمسة أيام كعاملة منزلية لتحسين فرصها في سوق العمل. أما بالنسبة لطلبات التوظيف التي قدمتها، فإنها لم تقدم أي شهادات من أصحاب العمل المحتملين تثبت جدية جهودها. وأشارت هي نفسها في مناسبات عديدة إلى أنه كان من الصعب عليها، منذ ولادة ابنها، إدارة حياتها المهنية بفعالية. ولا تكفي تربيتها لت. أ. بمفردها لتفسير موقفها السلبي لسنوات. وقد حصل ت. أ. على مكان في روضة أطفال منذ آب/أغسطس 2014، ثم التحق بالمدرسة؛ ولم يكن وضع صاحبة البلاغ مختلفاً عن وضع العديد من الآباء والأمهات العاملين بأجر. وكان ينبغي أن تتمكن صاحبة البلاغ من العثور على وظيفة مماثلة للوظيفة التي شغلتها في بداية إقامتها في سويسرا. ورأت السلطات أنه لا يمكن لصاحبة البلاغ الادعاء بأنها تصرفت بطريقة لا تشوبها شائبة نظراً لأنها أُدينت بتلقي سلع مسروقة.
4-18	ووفقاً لممارسات اللجنة، ليس من دورها أن تحل محل السلطات الوطنية في تفسير القانون وتقييم الوقائع والأدلة، ولكن دورها أن تتحقق من عدم وجود تعسف أو إنكار للعدالة في التقييم الذي تجريه السلطات، وضمان أن تكون المصالح الفضلى للطفل هي الاعتبار الرئيسي في هذا التقييم. ونظراً للموقف السلبي الذي اتخذته صاحبة البلاغ واعتمادها المطول على المساعدة الاجتماعية، ومع الأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة التي تم النظر فيها فيما يتعلق بحالة ت. أ.، فإن الدولة الطرف مقتنعة بأن موازنة السلطات للمصالح ليست موضع انتقاد وأن القرار المطعون فيه لا يمكن اعتباره مخالفاً لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
4-19	وقد أوضحت اللجنة، فيما يتعلق بإمكانية الاستماع إلى الطفل، سواء مباشرة أو من خلال ممثل أو هيئة مختصة، أن ممثل الطفل يمكن أن يكون أحد الوالدين أو كليهما، أو محامياً، أو أي شخص آخر. وقد مثلت والدة ت. أ. مصالحه في الإجراءات المحلية، التي استفادت من تمثيل قانوني خلال الإجراءات، مما ضمن لها الدفاع عن مصالحهما المماثلة. ولا تدعي صاحبة البلاغ وجود تضارب في المصالح أو خطر تضارب في المصالح بين وجهات نظرهما. وبالتالي، كانت في وضع يسمح لها بتمثيل مصالح ت. أ. تمثيلاً سليماً. ولم تشر إلى الأدلة الإضافية التي كان بإمكان ت. أ. تقديمها، ولا إلى أي مدى كان من الممكن أن يكون لجلسة الاستماع له تأثير على إثبات الوقائع أو الإجراءات. ووقت صدور قرار مكتب الكانتون للسكان والهجرة، كان ت. أ. يبلغ من العمر 8 سنوات. غير أن الاستماع إلى أطفال في مثل هذه السن المبكرة قد يؤثر عليهم وقد لا يكون في مصلحتهم الفضلى إذا كانت مصالحهم، كما في هذه القضية، معروفة، ومن غير المرجح أن تقدم جلسة الاستماع توضيحاً في ضوء المسائل المثارة. وقد مثلت صاحبة البلاغ وممثلها القانوني مصالح ت. أ. تمثيلاً مناسباً وكافياً؛ ولذلك، لم تُنتهك المادة 12 من الاتفاقية.
4-20	وتغطي الضمانات المنصوص عليها في المادتين 16 و37 من الاتفاقية الجوانب ذات الصلة بمبدأ مصالح الطفل الفضلى. ويتوافق ترحيل صاحبة البلاغ وت. أ. إلى كوسوفو مع هذا المبدأ.
		تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف
5-1	تقر صاحبة البلاغ في تعليقاتها بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2022 بأن الأدلة والحجج المتعلقة بعلاقة ت. أ. بوالده غير صحيحة. وفي بياناتها أمام اللجنة، بالغت في وصف مدى اتصال ت. أ. بوالده. وفي الواقع، هي التي كتبت رسالة والد ت. أ. ووقعتها بنفسها. وتسحب صاحبة البلاغ حججها المتعلقة بانتهاك المادة 16 من الاتفاقية فيما يتعلق بعلاقة ت. أ. بوالده. ولا تتمسك إلا بجوانب ادعاءاتها بموجب المادة 16 التي لا تتصل بهذه العلاقة، أي التدخل التعسفي في شؤون المنزل لت. أ. وهي مرعوبة من احتمال الترحيل وعواقبه على ابنها. وقد دفعها ضغطها النفسي إلى ارتكاب خطأ فادح في التقدير بتلفيق رسالة والد ت. أ. التي تبالغ في وصف مدى اتصال ت. أ. به. وتتمسك صاحبة البلاغ بادعاءاتها الأخرى، وهي ادعاءات منفصلة عن مسألة علاقة ت. أ. بوالده. ولم تقدم صاحبة البلاغ الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه الإجراءات لعدم تمكنها من الحصول على نسخة من محاميها السابق([footnoteRef:9]). [9: ()	طُلب منها في مناسبتين تقديم نسخة، فقالت إنها لم تتمكن من العثور عليها.] 

5-2	وفيما يتعلق بحجة الدولة الطرف بأن الحقوق التي تذرعت بها صاحبة البلاغ في بلاغها إلى اللجنة مطابقة أو مشابهة للحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن صاحبة البلاغ تؤكد أن موقف الدولة الطرف ليس له أساس قانوني ويتناقض بوضوح مع طبيعة اتفاقية حقوق الطفل. فالحق الذي تذرعت به صاحبة البلاغ أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هو المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحمي الحق في احترام الحياة الأسرية والخاصة. ولا يمكن أن تكون المحكمة قد نظرت في الحقوق الخاصة بالطفل التي أثارتها صاحبة البلاغ في هذا البلاغ، والتي لا "تغطيها" هذه المادة ولا يوجد لها حكم مقابل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ولم تتمكن المحكمة من النظر في الادعاء المتعلق بانتهاك المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل.
5-3	وقد أثارت صاحبة البلاغ انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب المادة 37 من الاتفاقية، على أساس ترحيل ت. أ.، وهو مبدأ لم يثر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن قرارها بعدم المقبولية لا يشير إلا إلى الادعاءات بموجب المادة 8، وليس المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تعد الحكم المقابل لها في هذه الاتفاقية. وأشارت المحكمة إلى المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل فقط لدعم استنتاجاتها بموجب قانونها واجتهادها القضائي، أي المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وليس كأساس مستقل لأحكامها. وليس للمحكمة اختصاص قضائي بشأن هذه النقطة الأخيرة([footnoteRef:10]). ولا يجوز قانوناً ادعاء أن المحكمة تفسر وتطبق المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل في قراراتها المتعلقة بالأطفال. وللجنة سوابق قضائية محددة تتعلق بالجوانب الإجرائية والموضوعية للمادة 3، والتي لا يمكن استيعابها في البيانات العامة للمحكمة بشأن أهمية المصالح الفضلى للطفل. وعدم تمكن صاحبة البلاغ من تقديم نسخة من طلبها إلى المحكمة ليس له أي تأثير على مقبولية بلاغها، لأن المحكمة لم تتمكن من النظر في الادعاءات الخاصة بالأطفال التي أثارتها صاحبة البلاغ. [10: ()	الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 32، الفقرة 1: "يشمل اختصاص المحكمة كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها التي تُعرض عليها وفقاً للشروط المنصوص عليها في المواد 33 و34 و46 و47".] 

5-4	وقد أثيرت حالة ت. أ. طوال الإجراءات المحلية. ولا ينتقص كون حجج صاحبة البلاغ الرئيسية تتعلق بها من إثارتها الصريحة لحالة ت. أ. وتطعن صاحبة البلاغ في حجج الدولة الطرف، التي تعتبرها متناقضة، بشأن حالة ت. أ. والتي أثيرت في الإجراءات المحلية. وأكدت الدولة الطرف نفسها أن حالة ت. أ. أثيرت في الإجراءات المحلية، بإيجاز وبصورة مختصرة.
5-5	وينبغي رفض حجج الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية فيما يتعلق بالمادتين 3 و12 من الاتفاقية، لأن السلطات الوطنية تناولت حقوق ت. أ. وعالجتها. وتؤكد صاحبة البلاغ أن هاتين المادتين مترابطتان ارتباطاً وثيقاً وأنه من غير الممكن تحديد مصالح الطفل الفضلى على نحو سليم دون الاستماع إلى آرائه وأخذها في الاعتبار، ولا سيما إذا كان في سن يمكن فيه أخذ آرائه في الاعتبار بشكل معقول. وكان ت. أ. يبلغ من العمر 8 سنوات عندما أصدر مكتب الكانتون للسكان والهجرة قراره السلبي، و10 سنوات عندما صدر القرار النهائي. وكما أوضحت اللجنة، لا يمكن تطبيق المادة 3 تطبيقاً سليماً إذا لم تراع بنود المادة 12([footnoteRef:11]). وبما أن مصلحة ت. أ. الفضلى أثيرت وأنه كان معنياً بقرار الترحيل إلى كوسوفو، فقد كان ينبغي أن تتاح له الفرصة للتعبير عن رأيه. [11: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 12(2009)، الفقرة 74.] 

5-6	ولم يكن من الممكن للسلطات تحديد مصلحة ت. أ. الفضلى بشكل سليم، لأن آراءه لم تُطلب ولم تؤخذ في الاعتبار. ويؤدي حق الطفل في الاستماع إليه دوراً حيوياً في إعمال حقه في أن توضع مصالحه في صميم جميع القرارات التي تؤثر عليه. ويجب أن يشمل تقييم مصالح الطفل الفضلى احترام حقه في التعبير عن آرائه بحرية، ويجب أن تؤخذ هذه الآراء في الاعتبار في المسائل التي تؤثر عليه([footnoteRef:12])، بما في ذلك في إجراءات الهجرة التي قد يكون الطفل (أو والداه) مشاركاً فيها. وأكدت اللجنة ترابط الحقوق المنصوص عليها في المادتين 3 و12 من الاتفاقية، وترى إلى أن عدم الاستماع المباشر للطفل يشكل انتهاكاً للمادتين 3 و12 من الاتفاقية([footnoteRef:13]). وتلاحظ اللجنة انتهاك المادة 12 حتى في حالة عدم الإشارة بشكل صريح إلى ذلك في الإجراءات المحلية([footnoteRef:14]). وفي قضية م. ك. أ. ح. ضد سويسرا، لم توافق اللجنة على حجة الدولة الطرف بأن الطفل كان ينبغي أن يثبت قدرته على تكوين رأيه الخاص وأن يطلب صراحة أن يتم الاستماع إليه([footnoteRef:15]). ويتطلب تحديد المصلحة الفضلى للطفل تقييم وضع الطفل بشكل منفصل، بغض النظر عن الأسباب التي دفعت والديه إلى طلب اللجوء. [12: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14(2013)، الفقرتان 6(ج) و14(ب).]  [13: ()	ك. س. وم. س. ضد سويسرا (CRC/C/89/D/74/2019)، الفقرة 7-8]  [14: ()	إ. أ. وو. أ. ضد سويسرا، الفقرتان 7-3 و7-4.]  [15: ()	م. ك. أ. هـ. ضد سويسرا (CRC/C/88/D/95/2019)، الفقرة 10-11.] 

5-7	ويعد عدم استماع الدولة الطرف إلى الأطفال المعنيين بإجراءات الهجرة مشكلة منهجية فيها، حتى عندما يقدم الطفل المهاجر طلباً محدداً بهذا الغرض. وقد أشارت اللجنة إلى أن عدم تطبيق المادة 12 من الاتفاقية على الأطفال المهاجرين يثير إشكالية عامة([footnoteRef:16]). [16: ()	CRC/C/CHE/CO/5-6، الفقرة 20(أ).] 

5-8	وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تدعي صاحبة البلاغ أن التحليل الوطني لوضع ت. أ. ركز بشكل ضيق على صغر سنه، وخلص إلى أنه يستطيع التكيف بسهولة مع بيئة جديدة، ولكن دون أي تحليل إضافي. ومن المؤكد أن المحاكم لم تدرس أياً من ادعاءات صاحبة البلاغ الموضوعية بموجب المواد 3 و16 و37 من الاتفاقية. وركزت قرارات الكانتون على جانب "الحياة الخاصة" من المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بصاحبة البلاغ، وليس ت. أ.، الذي يعامل كمساعد وليس كصاحب حقوق بموجب الاتفاقية. وكان قرار طرد ت. أ. مخالفاً بوضوح لمصلحته الفضلى، وعند اتخاذه هذا القرار، أعطت السلطات الأولوية عمداً للمصلحة العامة في حماية الرفاه الاقتصادي لسويسرا، بدلاً من مصلحته الخاصة في تجنب اقتلاع مؤلم من منزله إلى كوسوفو، التي سينتمي فيها إلى أقلية تعاني من التمييز والمضايقة. وعندما تُعطى الأولوية لمصلحة غير مصلحة الطفل، فإن التزام السلطات الوطنية بتقديم أسباب قرارها يكتسب أهمية بالغة وشمولية. ولم تراع قرارات المحاكم العوامل التي حددتها اللجنة على أنها ضرورية لإجراء تحليل سليم لمصالح الطفل الفضلى؛ وبالتالي، كانت قرارات محاكم الكانتونات والمحكمة الاتحادية العليا تعسفية وشكلت إنكاراً للعدالة.
5-9	وطوال الإجراءات المحلية، كان ت. أ. في سن يسمح له بالتعبير عن آرائه بشأن ترحيله إلى كوسوفو، حيث زار قرية والدته. وكان بإمكانه تكوين رأي ملموس بشأن الحقائق والتحديات المحددة التي سيواجهها. وعدم استماع السلطات إلى آراء ت. أ. يعكس عدم مراعاة الظروف الخاصة المحيطة بقضيته وتقييم وجود خطر انتهاك الاتفاقية في ضوء الواقع في كوسوفو. 
5-10	ولا "تتطابق" الحقوق الواردة في المادتين 16 و37 من الاتفاقية مع الحقوق الواردة في المادة 3. ففيما يتعلق بالتدخل التعسفي في "منزل" ت. أ. وبالمعنى الوارد في المادة 16 والضرر الذي لا يمكن إصلاحه والذي سيلحق به بموجب المادة 37، تذكر صاحبة البلاغ أن ت. أ. وُلِد في جنيف، حيث عاش طوال حياته. وباستثناء زيارتين قصيرتين لجدته المريضة، فإنه لا يعرف شيئاً عن كوسوفو. وهو يتحدث الفرنسية فقط. وكانت صاحبة البلاغ تعيش في جنيف منذ عشر سنوات عندما أنجبت ت. أ.، وكانت تتقن اللغة الفرنسية، وهي اللغة التي اختارتها لتربيته. وبالنسبة لـ ت. أ.، سيشكل الترحيل اقتلاعاً عميقاً ومؤلماً، وسيسبب له ضرراً نفسياً لا يمكن إصلاحه.
5-11	وتنتمي صاحبة البلاغ وابنها إلى الأقلية الصربية المسيحية الأرثوذكسية في كوسوفو، حيث الأغلبية من ألبان كوسوفو الذين يتحدثون اللغة الألبانية الكوسوفية ويمارسون الإسلام. وقبل النزاع، كان يعيش في كوسوفو حوالي 000 300 صربي. أما اليوم، فيبقى حوالي 000 150 صربي، أي أقل من 10 في المائة من السكان. وتعيش غالبية صرب كوسوفو في جيوب. وتعاني الأقلية الصربية من التمييز والمضايقة والوصم، بل وحتى عنف من الأغلبية الألبانية. وسيكون ت. أ. معرضاً لخطر شديد بسبب صغر سنه، وافتقاره إلى الشبكات الثقافية والاجتماعية، وضعف مهاراته اللغوية. ولن يكون قادراً على الفهم أو التعبير عن نفسه في أي سياق، ناهيك عن الدفاع عن نفسه ضد المضايقة والوصم والعنف بدوافع إثنية. وسيتعطل تقدمه التعليمي لأنه لن يتمكن من الاندماج في المناهج الدراسية في كوسوفو حتى يتقن لغة محلية، وسيعاق التحاقه بالمدرسة لانتمائه إلى أقلية تعاني من التمييز. وسيثير ترحيله اضطرابات وستكون له آثار طويلة الأمد لا رجعة فيها على نموه.
5-12	واعتبرت اللجنة أن التمييز المجتمعي المنهجي، بما في ذلك مضايقة الطفل ووصمه، يشكل عاملاً ذا صلة في تقييم التزام عدم الإعادة القسرية([footnoteRef:17]). وأثيرت الصعوبات المحددة التي سيواجهها ت. أ. في كوسوفو بسبب التمييز المنهجي في الإجراءات، ولكن لم تدرسها السلطات. واعتمدت السلطات على افتراضين عامين لتبرير قرار الترحيل. الأول هو أن ترحيل الصرب إلى كوسوفو مسموح به الآن بموجب القانون السويسري ولا ينتهك بشكل عام الالتزامات الدولية للدولة الطرف. واستند هذا الافتراض إلى قرار صادر عن أمانة الدولة للهجرة وتحجج بها مكتب الكانتون للسكان والهجرة ومحاكم الكانتونات لاستبعاد ضرورة إجراء تقييم فردي للعواقب المتوقعة على صاحبة البلاغ وت. أ. من الترحيل إلى كوسوفو. وكانت قرية صاحبة البلاغ في غرب كوسوفو، التي يهيمن عليها ألبان كوسوفو، مسرحاً للعنف الإثني خلال الحرب. ومن بين 000 2 صربي فروا من العنف، عاد عدد قليل منهم فقط، وظلوا لسنوات تحت حماية قوة الأمن الدولية في كوسوفو. ولن تكون قرية صاحبة البلاغ آمنة لها ولت. أ. وكان على صاحبة البلاغ أن تجد موطناً جديداً في كوسوفو الغريبة والممزقة إثنياً، والتي لم تكن موجودة عند وصولها إلى سويسرا. ولم تؤخذ هذه الظروف في الاعتبار من وجهة نظر ت. أ. [17: ()	أ. ب. ضد فنلندا (CRC/C/86/D/51/2018)، الفقرة 12-2.] 

5-13	وكان الافتراض الثاني هو أنه بما أن ت. أ. لم يبلغ سن المراهقة بعد، فسوف يندمج جيداً في البيئة الجديدة، مما يعفي السلطات من إجراء تحليل فردي للواقع الذي كان سيواجهه الطفل في كوسوفو. ووفقاً للسوابق القضائية السويسرية، يفترض أن المراهقين، أي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة، قد أقاموا روابط اجتماعية وثقافية قوية مع بلدهم المضيف، وبالتالي فإن طردهم سيمثل "اقتلاعاً وحشياً" وقد يكون "غير قابل للإنفاذ". ويفترض أن الأطفال الذين لم يبلغوا هذه السن بعد ليس لديهم روابط قوية مع بلدهم المضيف، ولكن مع بلدهم الأصلي من خلال والديهم. وسيكون طردهم "واجب التنفيذ" ولن يتعارض مع الالتزامات الدولية. وبتطبيق هذا التحليل الذي يركز على السن، أوفت السلطات بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية بمراعاة المصالح الفضلى للطفل. وطبقت محاكم الكانتونات ومكتب الكانتون للسكان والهجرة هذه القواعد على ت. أ. تلقائياً، دون مراعاة عوامل أخرى في تقييم المصالح، ودون دراسة فردية لعواقب الترحيل عليه. ولم تأخذ السلطات في الاعتبار الظروف الخاصة التي سيواجهها ت. أ. بصفته فرداً من أفراد أقلية إثنية تتعرض للتمييز. ومن شأن إجراء تقييم فردي لهذه الظروف أن يثبت أن ترحيل ت. أ. يتعارض مع مصالحه الفضلى، وينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 37 من الاتفاقية([footnoteRef:18]). [18: ()	لجنة حقوق الطفل، التعليق العام رقم 14(2013)، الفقرة 97.] 

5-14	وت. أ. ليس إلا "مهاجراً" بالاسم فقط، وليس له أي صلة تذكر ببلد آخر، سواء "عن طريق والديه" أو لأي سبب آخر. وسيشكل ترحيله تدخلاً تعسفياً في شؤون "منزله" وفقاً للمادة 16 من الاتفاقية، نظراً لعدم مراعاة مصالحه على النحو الواجب. وكان قرار ترحيله يتوجب من الدولة الطرف إثبات وجود مصلحة عامة ملحة في الترحيل. ولا تشكل صاحبة البلاغ تهديداً للنظام العام؛ بل ستُرحل بسبب ديونها المالية للخدمات الاجتماعية؛ وبالتالي لم يثبت وجود مثل هذا السبب. وفي قضية حسنباشيتش ضد سويسرا([footnoteRef:19])، رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن طرد مهاجر مقيم لأمد طويل، استناداً إلى ديونه للخدمات الاجتماعية فقط، يشكل انتهاكاً للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، نظراً لطول مدة إقامته واندماجه في سويسرا. ورأت المحكمة أن المصلحة العامة في ضمان "الرفاه الاقتصادي" للبلد لا تكفي لتبرير تدخل كبير في الحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية. وترى صاحبة البلاغ أن هناك أسباباً وجيهة تدفع اللجنة إلى اتباع منطق المحكمة. [19: ()	المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حسنباشيتش ضد سويسرا، الطلب رقم 52166/09، الحكم، 11 حزيران/يونيه 2013، الفقرة 66.] 

		ملاحظات إضافية من الدولة الطرف
6-	في ملاحظاتها الإضافية بتاريخ 17 شباط/فبراير 2023، أشارت الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ تقر بأنها عرضت العلاقة بين ت. أ. ووالده بشكل مبالغ فيه، وأن الأدلة التي قدمتها في ملف القضية كانت زائفة. ويظهر هذا السلوك من جانب صاحبة البلاغ سوء نيتها الواضح. وبينما من الصحيح أن الترحيل المطعون فيه سيسبب لـ ت. أ. بعض الصعوبات، فإنه يبدو من الأرجح أن صاحبة البلاغ مستعدة لفعل أي شيء، حتى لو وصل الأمر إلى تزوير الأدلة، لتجنب ترحيلها. وحجة صاحبة البلاغ بأن المحامي الذي يمثلها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم يتمكن من العثور على طلبها ليست ذات صلة، إذ كان بإمكانها الحصول عليه بسهولة من المحكمة. وقد حصلت الدولة الطرف على نسخة من الطلب من المحكمة. ويبدو أنه تم تسليط الضوء على حالة ت. أ. بقدر ما تم تسليط الضوء على حالة صاحبة البلاغ، مع تخصيص عدة فقرات لها تحديداً. والادعاءات المقدمة أمام اللجنة، وعلى الأقل تلك التي استنفدت صاحبة البلاغ بشأنها سبل الانتصاف المحلية، قد أثيرت جوهرياً أمام المحكمة. وبالتالي، تناول الطلب نفس المسألة موضع الإجراءات أمام اللجنة. وأخيراً، في قضية حسنباشيتش ضد سويسرا، رأت المحكمة أن الرفاه الاقتصادي يمكن أن يكون هدفاً مشروعاً لرفض تجديد تصريح الإقامة، ويجب تقييم هذا السبب في ضوء جميع الظروف. ويتعلق هذا الطلب بعدم تجديد تصريح إقامة رجل يبلغ من العمر 57 عاماً عاش في سويسرا لسنوات عديدة، وكان يعاني من سوء الحالة الصحية وحصل على معاش عجز جزئي، وكانت زوجته تحمل تصريح إقامة في سويسرا، حيث عاشت لأكثر من 40 عاماً. ولا تقارن الظروف بتلك الموجودة في القضية الحالية، وهي طفل صغير يتمتع بصحة جيدة، ولم يكن لدى أي فرد من أفراد أسرته تصريح إقامة.
		تعليقات صاحبة البلاغ على الملاحظات الإضافية للدولة الطرف
7-	طلبت صاحبة البلاغ في تعليقاتها المؤرخة 12 أيار/مايو 2023، عدم نسب خطأ تقديرها إلى ابنها. وفيما يتعلق بانتقادات الدولة الطرف بشأن الحصول على نسخة من طلبها، أوضحت أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا تقدم نسخاً لمقدمي الطلبات. وحصول الدولة الطرف على النسخة يُظهر عدم المساواة على صعيد الوقائع بين مقدمي الطلبات والدول، وليس تقصيراً من جانبها. وهي لم تتمكن من الحصول على نسخة وفقاً لتعليمات المحكمة نفسها بشأن نموذج الطلب.	
		مداولات اللجنة
		النظر في المقبولية
8-1	قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 20 من نظامها الداخلي المعتمد بموجب البروتوكول الاختياري، ما إذا كان البلاغ مقبولاً بموجب البروتوكول الاختياري.
8-2	وتشير اللجنة إلى أنها، بموجب المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري، تعلن عدم مقبولية البلاغ إذا كانت المسألة نفسها سبق أن بحثتها اللجنة أو كانت، أو ما زالت، محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ اللجنة أن عبارة "المسألة نفسها" بالمعنى المقصود في الحكم المذكور أعلاه تعني شكوى واحدة تتعلق بالشخص نفسه والوقائع ذاتها والمسائل الموضوعية عينها([footnoteRef:20]). [20: ()	أ. ب. ضد فنلندا، الفقرة 11-2؛ وم. ف. ضد سويسرا (CRC/C/94/D/125/2020)، الفقرة 6-2.] 

8-3	وتشير اللجنة إلى أن صاحبة البلاغ قدمت، في 30 نيسان/أبريل 2021، طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصالة عن نفسها ونيابة عن ت. أ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحكمة أعلنت، في قرار مؤرخ 1 تموز/يوليه 2021، عدم مقبولية الطلب وأشارت، بناء على جميع عناصر الملف التي في حوزتها، وبقدر ما تقع الوقائع التي تم الإبلاغ عنها ضمن نطاق اختصاصها، إلى أنها لا تكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو البروتوكولات الملحقة بها، وأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية لم تُستوفَ. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن التعليل الذي قدمته المحكمة في قرارها ينطوي بالضرورة على درجة من النظر في الأسس الموضوعية للقضية وإن كانت محدودة، حينما أعلنت عدم مقبولية الطلب بحجة أن عناصر الملف لم تكشف عن أي مظهر من مظاهر انتهاك الحقوق والحريات التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو البروتوكولات الملحقة بها ولأن معايير المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و35 من الاتفاقية لم تُستوفَ. ولذلك ترى اللجنة أن المحكمة لم تقتصر على مجرد النظر في معايير المقبولية الشكلية البحتة، بل أخذت في الاعتبار الأسس الموضوعية للطلب([footnoteRef:21]). [21: ()	انظر، في هذا الصدد، قضية م. ف. ضد سويسرا، الفقرة 6-3.] 

8-4	وتلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تؤكد أن محتوى الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يختلف عن محتوى موضوع هذا البلاغ، ولكنها لم تقدم نسخة منه. وتلاحظ اللجنة أهمية التحقق من مضمون الطلب المقدم إلى المحكمة للتأكد من مقبولية البلاغ بموجب المادة 7(د) من البروتوكول الاختياري. ومع ذلك، فإن عدم تقديم صاحبة البلاغ نسخة من الطلب منع اللجنة من البت في وجود أمر مقضي به، وفقاً للمادة 7(د) من البروتوكول الاختياري. كما تأسف اللجنة لأن صاحبة البلاغ قدمت أدلة مزورة في ملف القضية. وبناء على ما سبق، ترى اللجنة أن عدم تقديم صاحبة البلاغ نسخ من الطلب الذي قدمته إلى المحكمة والوثيقة المزورة يشكلان إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات([footnoteRef:22]). وعليه، تعلن اللجنة أن البلاغ غير مقبول بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري. [22: ()	المرجع نفسه، الفقرة 6-4.] 

9-	وبناءً على ذلك، تقرر اللجنة ما يلي:
	(أ)	عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 7(ج) من البروتوكول الاختياري؛
	(ب)	إحالة هذا القرار إلى صاحبة البلاغ وإلى الدولة الطرف للعلم.
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